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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٨٤ (هـ) من جدول الأعمال 
المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: النظــام 

  المالي الدولي والتنمية 
 فترويلا*: مشروع قرار 

 النظام المالي الدولي والتنمية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تعيد التأكيد علـى قراريهـا ١٨٦/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ 
و ١٨١/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ المعنونـــين: �نحــو هيكــل مــالي دولي 
معـزز ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـــو والتنميــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، ولتعزيــز 

العدالة الاقتصادية والاجتماعية�، 
وإذ تشـــير إلى إعـــلان الألفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول والحكومــــات في ٨ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥٦ بـاء المـؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 
الذي أيدت فيه الجمعية توافق آراء مونتيري الذي أسـفر عنـه المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة(٢) 

والذي تم اعتماده من جانب المؤتمر في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 

 
 

باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في مجموعة الـ ٧٧ والصين.  *
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسـيك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، (منشـورات الأمـم  (٢)
المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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وإذ تؤكد على أن النظام المالي الدولي ينبغي أن يدعم التنمية ويسمح بالتعبئة بطريقـة 
متسقة لجميع المصادر المتاحة لتمويـل التنميـة علـى المسـتوى الـدولي، بمـا فيـها تدفقـات رؤوس 
الأمـوال الخاصـة، وتمكـين السـلع والخدمـــات المصــدرة مــن البلــدان الناميــة مــن الوصــول إلى 

الأسواق، والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، 
وإذ تعرب عن قلقها مـن النقـل الصـافي للمـوارد الماليـة خـارج البلـدان الناميـة خـلال 
السنوات الخمس الماضيـة، ممـا يؤكـد الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير علـى المسـتويين الوطـني والـدولي 

لعكس هذا الاتجاه، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون �النظام المالي الدولي والتنمية�(٣)، 

تعـرب عـن قلقــها الشــديد إزاء الصعوبــات الــتي تنطــوي عليــها الأوضــاع  - ١
الاقتصاديـة العالميـة الحاليـة، وتؤكـد علـى أهميـة التصـدي لتلــك الأوضــاع مــن خــلال جــهود 
ـــة العالميــة  تعاونيـة معـززة تبذلهـا جميـع البلـدان والمؤسسـات، وتحسـين إدارة الشـؤون الاقتصادي

وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة؛ 
تدعو البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص تلك التي تتمتع بنفوذ كبـير علـى  - ٢
الاقتصاد العالمي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار عنـد صياغتـها لسياسـات اقتصادهـا الكلـي، تأثـير 

تلك السياسات على النمو الاقتصادي والتنمية في العالم؛  
تؤكـد علـى أهميـة تعزيـز الاسـتقرار المـــالي، وتشــدد علــى الحاجــة إلى وضــع  - ٣
سياسـات وقواعـد مـن شـأا تخفيـــف أثــر التقلبــات الماليــة وزيــادة الشــفافية وتحســين نوعيــة 

المعلومات المتعلقة بالتدفقات المالية؛ 
تؤكـد علـى الحاجـة إلى تعزيـز الجـهود الجـاري بذلهـا حاليـا لإصـــلاح الهيكــل  - ٤
المالي الدولي الحالي، والتشجيع على إقامة نظام يتسم بالشفافية والإنصاف والشــمولية، يسـمح 
بمشــاركة البلــدان الناميــة  مشــاركة فعالــة في العمليــات والمؤسســات الــتي تصنــع القــرارات 
الاقتصاديـة الدوليـة، وكذلـك بمشـاركتها بشـكل فعـال ومنصـف في وضـــع المعايــير والقوانــين 

المالية؛ 
ـــة الوزاريــة المشــتركة  تحيـط علمـا بـالمقررات الـتي اتخذـا لجنـة التنميـة (اللجن - ٥
لس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن نقل الموارد إلى البلدان الناميـة) علـى 
النحو الوارد في الملحق (بشـأن المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة) بـالبلاغ الصـادر عـن اللجنـة في 
اجتماعها الرابع والستين المعقود في ١٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وبخاصـة المقـرر الـوارد 

 __________
 .A/57/151 (٣)
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في الفقرة ٩ من الضميمة لتحديد سبل عملية ومبتكرة لمواصلة تحسين مشاركة البلدان الناميـة 
ـــدولي، وتشــجع جميــع المؤسســات الماليــة  في صنـع القـرارات ووضـع المعايـير علـى المسـتوى ال

الدولية ذات الصلة على اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف؛ 
تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـــة عملــه في مجــال توزيــع الحصــص،  - ٦
وتحديد عدد إجمالي للحصص يعكس الواقع الاقتصـادي الحـالي، وتؤكـد علـى أن إعـادة النظـر 
في الصيغ المستخدمة لحساب حصص الأعضاء ينبغي أن تزيـل التحـيز القـائم الـذي يـؤدي إلى 

الاستخفاف بحجم اقتصادات الدول النامية؛ 
تدعو إلى يئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتيـة واتخـاذ تدابـير فعالـة، تشـمل إنشـاء  - ٧
آليات مالية جديدة، لدعم جهود البلدان الناميـة الهادفـة إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام 
والتنمية المستدامة، وتوطيد نظمها الديمقراطية، مـع إعـادة التـأكيد علـى الـدور القيـادي الـذي 

تؤديه الحكومة الوطنية في عملية التنمية في كل بلد؛ 
تؤكد على ضرورة أن تراعي المؤسسات المالية الدولية، الظروف الاجتماعيـة  - ٨
وقدرات التنفيذ، وأن تركز جهودها عند دعم البرامج الوطنية على سياسات الاقتصــاد الكلـي 
ذات الأهميـة الحاسمـة فيمـا يتعلـق بتحقيـق أهـداف البرنـامج، وأن تـأخذ بالحســـبان الحاجــة إلى 

النمو والتنمية الاقتصاديين، وأن تعزز الملكية الوطنية لتلك البرامج؛ 
تدعـو المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليمـــية ودون الإقليميــة إلى  - ٩
تعزيـز دعمـها المـالي والتقـني للبلـدان الناميـة، لتخفيـف آثـــار عــدم فــرص الوصــول إلى رؤوس 
الأموال الخاصة، والنقصان الحاد للتدفقـات الماليـة الدوليـة، وكذلـك للإسـهام في جـهود تلـك 

البلدان الرامية إلى زيادة النمو الاقتصادي والحد من الفقر؛ 
تشـدد علـى الحاجـــة إلى اتخــاذ إجــراءات لترشــيد إدارة شــؤون الشــركات،  - ١٠
والمحاسبة ومراجعة الحسابات، خاصة عندما تكـون للسياسـة غـير الملائمـة آثـار ضـارة شـاملة، 
وتحيط علما ذا الخصوص بالفقرة ٣ من البيـان الصـادر عـن اللجنـة الدوليـة للشـؤون النقديـة 

والمالية التالية لس محافظي صندوق النقد الدولي في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢؛ 
تعترف بالدور الهام للمؤسسات المالية الدولية في دعم جميع البلدان المتضـررة  - ١١
من أزمات مالية، وتؤكـد علـى أن هـذه المؤسسـات ينبغـي أن تتوفَّـر لهـا المـوارد المناسـبة لكـي 

تتمكن من تقديم مساعدة مالية عاجلة في حالة الطوارئ؛ 
تشدد على أهمية عقد مناقشات واسعة النطاق، عند النظـر في آليـات جديـدة  - ١٢
ـــة الدوليــة إلى  لتسـوية الديـون، تشـارك فيـها جميـع الأطـراف المهتمـة، وتدعـو المؤسسـات المالي



402-64061

A/C.2/57/L.4

الأخذ بعين الاعتبار، للجوانب الاجتماعية وتكاليف الاسـتدانة الـتي تتحملـها البلـدان الناميـة، 
وتعيد التأكيد على أن اعتماد مثل هذه الآليات ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العـاجل في 

أوقات الأزمات؛ 
تؤكد على الحاجة إلى استطلاع السبل لإيجـاد مصـادر جديـدة مبتكـرة عامـة  - ١٣
وخاصة للتمويل لأغراض التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصادر كـاهل البلـدان الناميـة بصـورة 
مفرطة، وتحيط علما بالاقتراح الداعي إلى استخدام حصص حقوق السحب الخاصة لأغـراض 

التنمية الوارد في الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٤
والخمسـين تقريـرا  عـن تنفيـذ هـذا القـرار، تحـــت بنــد فرعــي معنــون �النظــام المــالي الــدولي 

والتنمية�. 
 


